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الخاتمـة

الخـاتمــــة : 
في أهمِّ نتائج البحث وتوصيات الباحث.
أولاً : نـتائــج البـحث : 

في ختام هذا البحث المتواضع، والجهد القليل أتوجّه إلى الله- تعالى– بالحمد، والشكر، والثناء الحسن، حمداً وشكراً وثناءً لا يحصي له عدداً إلاّ هو سبحانه، على ما أمدّني به من العون، والجهد، والصحّة، وسائر النعم، والسلامة من العوائق عن مواصلة بحثي واستمراري فيه حتى نهايته .

كلُّ ذلك وغيره بمحض فضل الله – تعالى – وحده لا شريك له ، صاحب النعم كلّها ، وسائر أنواع الفضل والإحسان بلا منّةٍ لأحدٍ غيره ، ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (
) بل المنّة والفضل لله وحده ، كما قال ذلك في كتابه الكريم ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (
)
فلله الحمد والشكر، وسائر أنواع الثناء المتكرّر، ما تعاقب اللّيل والنهارُ من قبلُ، ومن بعدُ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وله الحمد عدد قطرات البحار، وأوراق الأشجار، وذرّات الرمال، بل ملء السموات والأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شاء من شيءٍ بعد.

أمّا بـعـــــدُ :
فقد تناولتُ في هذه الرسالة بحث المسائل والجزئيات التي تضمّنها موضوع ((أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي ))   

وحرصتُ أشدّ الحرص على شمول البحث ووفائه بكلِّ ما له علاقةٌ وارتباطٌ بهذا الموضوع ، أو غلب على ظنّي ذلك ؛ ولذلك أضفتُ طائفةً من المسائل الهامّة التي لم تكن مرسومةً في خطّة البحث، التي أقرّتْ من مجلس القسم ؛ لما رأيتُ لها من الصلة بالموضوع المذكور، وبذلتُ جهدي ومستطاعي في حسن الترتيب والتنسيق بين أبواب هذا البحث وفصوله، ومطالبه ومسائله وفروعه ؛ ليكون ذلك أقرب إلى الوضوح وتمام الفائدة .

وظهر لي – من خلال بحث هذا الموضوع وجزئياته - النتائج التالية : 

1 - أنّ أول ظهورٍ للترجمة– بصورة موثّقةٍ- كان في عهد قياصرة الروم، وأكاسرة الفرس، وقدماء المصريين، ثمّ امتد استعمالها إلى عرب الجزيرة، وأرض الشام، وغيرها، لأسبابٍ كثيرةٍ، أهمّها التجارة . 

2 - وقوع الترجمة في عهد النبيِّ ( وكان استعمالها من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أمره ( لزيد بن ثابتٍ ( بتعلّم لغة اليهود، حتى يأمن مكرهم، ويقيم عليهم الحجّة بتبليغهم دين الإسلام . 

الوجه الثاني : نطقه ( بكلماتٍ أعجمية، إمّا لغرض التشريع وبيان الجواز عند الحاجة، أو التفهيم، أو المداعبة وإدخال السرور على أصحابه . 

الوجه الثالث : إقراره لأصحابه ( على ما كان يسمعه من التحدّث بغير العربية أحياناً، أو نطق بعض الكلمات الأعجمية أحياناً أخرى . 

3- : استمرّ استعمال الترجمة في تنامٍ ونشاطٍ مطردٍ كلما تنامت الحاجة إلى ذلك، وكان نشاطها في العصر الأموي أعظم من أيِّ وقتٍ مضى، وفيه حدث أول نقلٍ في الإسلام من لغةٍ إلى لغة، بصورةٍٍ واسعةٍ ومنظِّمةٍ للترجمة العلمية والثقافية بين الأمم ولغاتها .
غير أنّ العصر العباسي كان أوسع ميداناً للترجمة، وأكثر نشاطاً، وعلى وجهٍ أخصِّ في عهد المأمون ، الذي أنشأ بيت الحكمة، وجمع فيها أمهات الكتب الأعجمية، وأنزل فيها المترجمين وأجرى عليها الأرزاق؛ ليقوموا بترجمتها من لغاتٍ شتى إلى العربية، وجعل للترجمة دوراً رسمياً في ولايته لا ينسى .

4- : أول ترجمةٍ من العربية إلى غيرها كانت في بداية القرن التاسع الميلادي جزماً، ثمّ ازداد نشاطها بصورةٍ متسارعةٍ بين القرنين الثاني عشر والتاسع عشر للميلاد، حتى عرفت فترة مابين هذين القرنين : بعصر الاستعراب الأوربي .

ثمّ توالت اهتمامات الأعاجم- بشغفٍ بالغ- نحو ترجمة الكثير من العلوم العربية والإسلامية بمختلف أصنافها .
5- : كان من آثار ترجمة العلوم العربية والإسلامية إلى اللُّغات العجمية : جلب الحسد وحقد الصليبيـين وغيرهم من أمم الكفر؛ لما اكتشفوه– بواسطة الترجمة- من الثروة العلمية لدى المسلمين، فأغاظهم ذلك كثيراً، خوفاً أن يتمكّن المسلمون من الرِّيادة في جوانب العلم والصناعة وغيرهما .
فبدؤوا بحياكة الكيد لتدمير المسلمين، ونهب ما لديهم من الثروات العلمية والفكرية ، وقاموا بإرسال حملاتهم الصليبية إلى الشرق والغرب من بلاد المسلمين، وفق خطَّةٍ مدروسةٍ ومنظّمة، فنهبوا ما استطاعوا حمله إلى بلدانهم، وأحرقوا وأغرقوا ما عجزوا عن حمله .

6- : للترجمة أهمّيةٌ عظمى منذُ عهد النبوة حتى يومنا هذا، تمثّلت بكونها الوسيلة لتبليغ دين الإسلام إلى أمم العجم، وسبباً في التعارف وتبادل الخبرات بين الأمم، ووسيلةً للتفاهم وقضاء الحاجات بين ذوي الألسن المختلفة، وسبباً من أسباب التكسّب والاسترزاق، كما أنها وسيلة لإثراء اللُّغات المترجَم منها وإليها؛ لأنها تكون– في كثيرٍ من الأحيان – دافعاً للبحث عن صيغٍ جديدةٍ، ومصطلحاتٍ حديثة بين مختلف اللغات. 

7- : أنّ اللُغة العربية أدّت وظيفتها بين الناطقين بها على خير وجه، وأحسنه ، وأكمله ، وزادها الإسلام – بعد مجيئه - قوّةً وسعةً إلى قوتها وسعتها، فصارت أقوى اللُّغات وأوسعها على الإطلاق، وأكثرها قدرةً على استيعاب غيرها من اللُّغات، وعلى التعبير عن جميع المقاصد، في جميع مناحي الحياة .  

8- : أنّ اللُّغة العربية تختصّ بتنوع أساليبها، وأوزانها، وقدمها، وتفرّدها بخاصية الإعراب، وانفرادها بحروفٍ هجائيةٍ لا توجد في غيرها من اللُّغات، وانفرادها بالسعة الهائلة بألفاظها ومعانيها، إلى غير ذلك من الخصائص التي لا يتسع المقام لبسطها . 

9- : التعريب في اللُّغة : الإفصاح والبيان، وهو على قسمين : معرّبٌ ودخيل .
فالمعرّب : هو اللّفظ الأجنبي الذي يطرأ عليه تغيـيرٌ في بنيته– عند نقله إلى العربية - بما يجعله موافقاً لأحد أوزانها .  

والدخيل : هو اللّفظ الأجنبي ، الذي دخل العربية دون تغيـير لفظه بزيادةٍ أو نقصٍ أو وزن ، بل بقي على صورته ولفظه في لغته الأعجمية .  
10- : أسباب تعريب الكلمات الأعجمية كثيرةٌ، أهمّها : التخلّص من التبعية، وتوسيع دائرة اللُّغة العربية في ميادين العلم والمعرفة، ووجود الحاجة إلى استعمال اللّفظ الأعجمي، وكون التعريب يعدّ صورةً من صور التبادل بين اللّغات، الناتج عما يوجد بينهما من قرابةٍ لغوية، أو جوار ومتاخمةٍ جغرافية ، أو غزوٍ وفـتح، أو هجرةٍ واختلاط، أو تجارةٍ وتعاملٍ ماديٍّ ، أو غير ذلك من الأسباب . 

11- : وقع تعريب الكلمات الأعجمية قبل الإسلام وبعده، ففي الجاهلية أخذ العرب من الفارسية وغيرها ألفاظاً تدل على أمورٍ مادية، كالدولاب، والكعك، وأنزل في القرآن من كل لغة، فمنه " السجّيل" والقنطار، والقسطاس، وغيرها، وأخذ العرب من الهندية : لفظ" الفلفل، والجاموس، وغير ذلك، وأخذوا عن أغلب اللُّغات العجمية كلمةً ، أو كلمات .
12- : معرفة عجمة الاسم تكون بواحدٍ من سبعة أوجه :

أحدها : أن ينقل ذلك أحد أئمّة العربية المعتمدين .

الثاني : خروجه عن أوزان الأسماء العربية ، نحو " إِبْرَيْسَم " فإنّ مثل هذا 
الوزن مفقودٌ في أبنية الأسماء في اللِّسان العربي .

الثالث : أن يكون أوّلهُ نونٌ ، ثمّ راءٌ ، مثل : " نَرْجَس " فإنّ ذلك لا يكون 
في كلمةٍ عربية .

الرابع : أن يكون آخرهُ حرف زايٍ بعد دال، نحو"مهندز" فهذا لا يكون في كلمةٍ عربية أيضا.

الخامس : أن يجتمع فيه الصاد ، والجيم ، نحو : الصولجان ، لأنّ الجيم والصاد لا يأتلفان في كلام العرب ، وكذلك لا يجتمع الجيم والطاء في كلمةٍ واحدةٍ من كلام العرب أيضا .

السادس : أن يجتمع فيه الجيم والقاف ، نحو : " المنجنيق " فإنهما لا يجتمعان في العربية .

السابع : أن يكون خماسياً ، ورباعياً ، عارياً عن أحد حروف الذلاقة ، وهي الباء ، والراء ، والفاء ، واللاّم ، والميم ، والنون ، فإنه متى كان عربياً فلا بدَّ أن يكونَ فيه شيءٌ منها ، نحو "سَفَرْجَل" و" قذعْمِل " ونحو ذلك من الألفاظ ، فمتى وُجِدَتْ كلمةٌ رباعيةٌ أو خماسية ٌ معرّاةً من بعض أحرف الذلاقة فاقضِ بأنه دخيل في كلام العرب وليس منه . 

13- : استعمال العرب للألفاظ الأعجمية على أقسامٍ ثلاثة : 

قسمٌ : غيرّته العرب وألحقـته بكلامها ، مثل كلمة " خُرَّم " فإنهم ألحقوها بكلمة " سُلَّم " وما جرى مجرى هذا الوزن ، فحكم أبنيـته - في اعتبار الأصليِّ والزائد من الحروف والوزن - كحـكم أبنية وأوزان الأسماء العربيـةِ الوضع ، نحو درهم ، وبهرج. 

وقسمٌ : غيرّته ولم تلحقه بأبنيةِ كلامها وأوزانه ، نحو آجر ، وسفسير ، على القول : بأنهما أعجميان ، فهذا القسم لا يعتبر فيه ما يعتبر في القسم الذي قبله . 

وقسمٌ : تركوه على وضعه في لغته الأعجمية دون تغييرٍ في لفظه ، ككلمة " قالون " فإنها منقولةٌ عن اللُّغة الرومية كما هي ، دون تغييرٍ بزيادةٍ أو نقص ،  وهذا ما يسمّى بالدخيل .
14- : العلاقة بين الترجمة والتعريب قد تكون العموم والخصوص من وجه ، وقد تكون الترادف في المعاني الواحدة ، أو المتقاربة ، فإيجاد اللّفظ بأيِّ طريقةٍ كانت ، أو ترجمته يعدّ تعريـباً ؛ لأنّ جميع ذلك يشترك في تعريف التعريب ، الذي هو : الإيضاح والبيان . 

15- : الترجمة : مصدرُ ترجم ، ويراد بها لغةً واصطلاحاً : التعبير عن لغةٍ بلغةٍ أخرى " وجمعها : تراجم ، وأصل الكلمة : رَجَمَ ، وللفظ ( الترجمة ) إطلاقاتٌ وصلةٌ بألفاظٍ كثيرة ، أهمّها : لفظ ( التفسير ) و( التأويل ) و ( البيان ) و( الإعراب ) و ( التبليغ ) و( السيرة ) و ( الكشف ) و( الظهور ) والإفصاح ) و ( النطق ) 

وكلّ هذه الألفاظ يجمعها بلفظ ( الترجمة ) معنى الوضوح والبيان في الكلام ، فهذا المعنى هو الرابط و الصلة بينها وبين لفظ الترجمة . 
والمترجم : هو المفسِّر للِّسان ، أي : الذي ينقله من لغـةٍ إلى لغـةٍ أخرى ، وفي لفظه ثلاث لغات : تُرْجُمَان ، وتَرْجَمَان ، وتَرْجُمَان ، وهذه هي المشهورة على الألسنة . 
16- : تنقسم الترجمة من حيث العرف العام إلى حرفيةٍ ، وتفسيرية . 

فالترجمة الحرفية : هي التي يعمد المترجم إلى كلِّ كلمةٍ في الأصل فيفهمها ، ثمّ يستبدل بها كلمةً تساويها في اللُّغة الأخرى ، فيضعها موضعها ، وإن أدّى ذلك إلى خفاء المعنى وتعقيده .
والترجمة التفسيرية : هي التي يعمد المترجم فيها إلى المعنى الذي يدلّ عليه تركيب أصل الكلام فيفهمه ، ثمّ يصبّه في قالبٍ يؤديه إلى اللُّغة الأخرى ، موافقاً لمعنى الأصل المترجم . 
17- : تفترق الترجمة الحرفية عن التفسيرية : أنّ الترجمة الحرفية تـترجم فيها الكلمات كلمةً كلمة ، وحرفاً حرفا ، وهكذا ، وهذه الطريقة مفضيةٌ إلى الخلل ، وتعقيد الكلام ، وخفاء المعنى الذي هو الأهمّ .

أما الترجمة التفسيرية ( المعنوية ) فيترجم فيها الجملة ، أو القطعة من الكلام  دفعةً واحدة ، بقطع النظر عن معنى كلِّ كلمةٍ ، وترتيبها ، فهي شبيهةٌ بالتفسير الإجمالي . 

فالمنظور إليه في الترجمة المعنوية : هو المعنى فحسب، وهذا هو المتيسر ترجمته بأمانٍ واطمئنانِ نفس ؛ لأنّ التعبير عن المعنى ممكنٌ من أيِّ لغةٍ إلى غيرها من سائر لغات البشر قاطبة.
18- : لابدّ - لتحقيق الدقّة في الترجمة الشفهيّة - من تأنّي المتكلّم في كلامه ، وقرب المترجم منه ، ودقّة متابعته لكلِّ كلمةٍ ، مع التيقّظ والانتباه .  

19- : نشأتِ الترجمة الآلية بعد ظهور آلات الترجمة التحريرية الحديثة ، كآلات الطباعة ، والتصوير ونحوهما . 

فكانت تنشط أحياناً ، وتفتر أحياناً أخرى ، حتى أصبح من الممكن إجراء الترجمة بين اللُّغات عن طريق حاسوبٍ مخزّنٍ فيه القدر الممكن من التعبيرات الضرورية بين اللُّغات .

فعند مخاطبة الجهاز تـتحول المكالمة إلى نصٍ مكتوب ، ثمّ يقوم الجهاز بترجمة النصِّ وإدخاله في الدوائر الهاتفية على شكل إشاراتٍ رقمية ، لا تلبث أن تـتحول إلى إشاراتٍ صوتيةٍ ، بلغة البلد أو الشخص المقصود .

 وكانت نشأتها على يد بعض العلماء الأمريكان في الجامعات الأمريكية ، فاستمرّ تنامي الفكرة، ومتابعتها من قبل باحثين ، ومشرفين متخصّصين في هذا المجال . 

20- : الترجمة الآلية نوعان : 

أولهما : الترجمة الكاملة باستخدام جهاز الحاسب ، وثانيهما : الترجمة  بمساعدة جهاز الحاسب ، ولابدّ من التدخّل البشريِّ في كلا النوعين ، وللتدخّل البشريُّ في الترجمة الآليّة ثلاث صور : 

أ- التحرير السابق للترجمة .
ب- التحرير اللاّحق الذي يماثل المراجعة ، وهو الأكثر شيوعاً . 
ج-  التحرير التحاوريُّ ، حيث يجلس المترجم البشري إلى جانب الحاسب أثناء عملية الترجمة ، ويساعده ، بالتعديل ، واختيار الترجمات الصائبة للمشتركات اللّفظية ، والألفاظ المترادفة ، والمتواردة ، وغير ذلك مما يستدعي المساعدة .
21- : تمرّ الترجمة الآلية بمراحل متعدّدة ، كمرحلة إدخال النصِّ في الجهاز ، ثمّ مرحلة تحليل النصِّ  من حيث الصرف ، والنحو ، والدلالة ، والمعجم ، ثمّ مرحلة النقل المعجميِّ والنحويِّ من اللُّغة الأصل إلى اللُّغة المنقول إليها ، ثمّ قيام الجهاز بعملية  وضع الجمل في اللُّغة المترجم إليها ، وفق قواعدها النحوية والصرفية ، ثمّ قيام الجهاز بإخراج النصَّ المترجم ، وبعد خروجه قد يكون صالحاً للنشر ، وقد يحتاج إلى تعديلٍ ومراجعة .  

22- : تواجه الترجمة الآلية مشكلاتٌ كثيرة ، أهمّها ما يلي : 

1- تعدد المعاني والمشتركات اللّفظية . 

2- التعبيرات الاصطلاحية ، وتشمل الأمثال السائرة . 

3- الجمل الطويلة ، والتراكيب المعقدة .

4- العلاقات اللُّغوية ، التي تـتعدى حدود الجملة ، مثل الضمائر العائدة ، وأسماء الإشارة أحياناً . 
23- : بالمقارنة بين عقد الترجمة وبين غيرها من العقود المالية تبيّن – من خلال استعراض وجوه الاتفاق والاختلاف – أنّ الترجمة قد تكون صورةً من صور عقد الجعالة في بعض الحالات ، وقد تكون صورةً من صور عقد الإجارة في حالاتٍ أخرى ، وهي الأكثر والأشهر في الواقع .
وعليه : فيشترط في التعاقد على الترجمة ما يشترط في عقد الإجارة إن كانت كذلك ، وما يشترط في عقد الجعالة حالة كونها جعالة . 

24- : لا تصحّ ترجمة المترجم إلاّ إذا توفّرت فيه الشروط المعتبرة فيمن يقوم بهذه المهنة ، ومن أهمّها : كون المترجم عاقلاً، بالغاً، عالماً باللّغتين المنقول منها وإليها ، معروفاً بالثقة والأمانة في ترجمته عند الناس، وفي الأمور الهامّة على وجهٍ أخصّ ، وأنّ يكون متخصّصاً بالموضوع المترجَم ، وأن يكون – أثناء الترجمة – غير منـزعجٍ ولا مشوش الذهن ، وأن يكون ضابطاً لكلام الطرفين نبيها في عمله ، بعيداً عن الغفلة المخلّة ، وأن يكون ناطقاً سميعاً إن كانت الترجمة شفهيةً ، أمّا إن كانت الترجمة خطيةً فلا يشترط سمعٌ ولا نطق .

25- : يشترط في مترجم الدين وأحكامه، وما يتعلّق بذلك من العقائد، والعبادات ، والأخلاق، وما يترتب عليه أثرٌ فقهي، أو حكمٌ قضائي : أن يكون ملمّاً بسائر الشروط العامّة، المذكورة في النتيجة رقم 24، كما يشترط فيه – أيضاً – أن يكون مسلماً، إلاّ في حالة الضرورة في ترجمة غير القرآن وعلومه؛ لأنّ غير المسلم لا يؤتمن على ترجمة الدين وبيان أحكامه وعقائده للناس؛ لثبوت مكرهم وكيدهم بالمسلمين ، كما أخبر المولى عنهم ، وحذّر منهم في آياتٍ متعدّدة، ويشترط- أيضاً - أن يكون عدلاً مرضياً بين المسلمين ، فإن كان فاسقاً فلا قبول لترجمته، كما يشترط أن يكون المترجم عارفاً بأصول الدين ومبادئه العامّة،كعلمه بأركان الإيمان ، والإسلام ، والإحسان ، ومعرفته بالتوحيد وأقسامه، وما يضاده من الشرك، وأشباه ذلك من العلوم الهامّة والعامّة، كي لا يقع في بدعةٍ، أو شركٍ ، أو خطأٍ فقهيٍّ من حيث لا يشعر ، كما يشترط أن يكون فاهماً لألفاظ المؤلّف وعباراته، وتأويلاته، إن كان يقوم بالترجمة التحريرية، أمّا في الترجمة الشفهية فلا يشترط ذلك في المترجم ، لإمكانه من الاستفسار متى أراد .     

26- : يتميّز المترجم بصفاتٍ كثيرة ، أهمّها ما يلي : 

أولاً : أن يكون صاحب بيانٍ وإيضاحٍ لما يترجمه، ولا يحصل له ذلك إلاّ بأمرين : 

الأول : إتقان البلاغة ومشتقّاتها.
الثاني : إتقان علوم اللُّغة وتصاريفها . 
ثانياً : إتقان التخصص، وأصول الفنون، بحيث يأخذ المترجم من كلِّ فنٍ من الفنون ما استطاع مما هو لبّه وأساسه من العلوم المساعدة، والمعينة على مهنة الترجمة .
ثالثاً : إلمامه بثقافة اللُّغتين، المنقول منها والمنقول إليها، كي يسهل عليه إمكان المقابلات بين الكلمات والمعاني في كلتا اللُّغتين التي تـتفق والثقافةَ التي ينقل إليها .
27- : يشترط في الترجمة الحرفية شروط يصعب تحقيقها، كاشتراط وجود مفرداتٍ في لغة الترجمة مساويةٍ للمفردات التي تألّف منها الأصل المترجم، واشتراط وجود أدواتٍ للمعاني في اللُّغة المترجم إليها مماثلةٍ أو مشابهةٍ للأدوات الموجودة في اللُّغة المترجم منها، واشتراط تماثل اللُّغتين المنقول منها وإليها في الضمائر المستـترة، والروابط التي تربط المفردات، واشتراط اتفاق الخصائص اللُّغوية، والبلاغية، والنحوية لكلٍّ من اللُّغتين المنقول منها وإليها على حدٍّ سواء، فهذه الشروط صعبة التحقيق، وقد تؤدّي الترجمة الحرفية– في كثيرٍ من الأحيان– إلى الإخلال بالمعنى المراد من النصِّ الأصلي، وخفائه تماماً .
28- : أهمّ ما يشترط في الترجمة المعنوية ما يلي : 

أولاً : ألاّ يستغنى بكتابة الترجمة عن كتابة الأصل المترجَم، إذا كان يترتّب على الزيادة أو النقص في ترجمته مضرّةٌ في دينٍ ، أو نفسٍ ، أو مالٍ، بل يكتب الكلام المترجم بلغته الأصل ، ثمّ يشفع بترجمته إلى اللُّغة المقصودة . 
ثانياً : أن تكون الترجمة صورةً مطابقةً لأصلها المترجَم، حاكـيةً لـه، وافيةً بمعانيه ومقاصده ما أمكن إلى ذلك سبيلاً . 
ثالثاً : أن تشير الترجمة إلى طبيعتها إذا كانت لمعاني القرآن على وجه الخصوص، وأنها ترجمةٌ معنويةٌ لا لفظية، حتى يعلم القارئ أنّ هذه ترجمةٌ لما فهمه المفسِّر من المعاني ، وما خفي أكبر وأكثر بكثير . 

رابعاً : إذا كانت الترجمة لمعاني القرآن فيشترط أن تتوفّر في الترجمة ما يشترط توفّره في تفسير القرآن، من بيان ما تيسر من أسباب النزول، والناسخ من المنسوخ، وبيان الأحكام العقدية، والفقهية، والأخلاقية، والإلمام قدر المستطاع بمعاني الآيات، وغير ذلك .
29- : ما كان من العلوم وسيلةً إلى واجبٍ عينيٍّ، أو كفائيٍّ فـترجمتها للأعاجم واجبٌ كفائيٌّ على من له القدرة من المسلمين ؛ لأنها وسيلةٌ إلى واجباتٍ أيضاً، وما كان وسيلةً إلى مندوبٍ، أو مباحٍ، يكون حكم ترجمته حكم ما يوصل إليه، وما كان وسيلةً إلى المحرّم فهو محرّمٌ أو مكروهٌ كذلك .

 30- : إذا نطق المرء بغير العربية بما يمكن تحقّقه بالمعنى دون توقفٍ على اللّفظ فالمنظور إليه- من حيث الحكم- هو الدافع على التلفّظ بالعجمية ، فإن كان له عذرٌ شرعيٌّ فلا بأس بذلك ، ولا إثم عليه .

وإن كان الدافع هو الإعجاب بتلك اللُّغة وأهلها ، فهذا محرّمٌ ، وإن كان قصده إظهار قدرته وذكائه فهذا أقلُّ أحواله الكراهة . 
31- : إذا كان المقصود من الكلام لفظه ومعناه, فإن كان لإعجازه امتنع نطقه بالعجمية قطعاً, كالقرآن، وإن كان المقصود منه التعبّد فقط– كالأدعية، والأذكار في الصلاة وخارجها- امتنع للقادر على العربية, وجاز ترجمته للعاجز عنها، وما كان المقصود منه معناه دون لفظه- كالبيع، والخلع، والطلاق ونحوها- جاز نطقه بغير العربية ، كما يجوز نطقه بها, ولو لقادرٍ على اللّفظ العربي، لكن مع الكراهة لمن لغته الأصل عربية، وبدونها للعجمي. 
32- : من ترجم عن ذكرٍ مستحبٍّ في الصلاة، أو اخترع فيها ذكراً غير مأثورٍ بطلت صلاته ؛ لأنه كلامٌ أجنبيٌّ ؛ لكونه أعجمياً، وعدمه لا يخلّ بالصلاة، وإنما أبيح نطق اللّفظ العجميِّ في الصلاة للعاجز عن العربية إذا كان من أركان الأذكار، أو واجبها فقط.

33- : من يقوم بالترجمة لعلوم الشريعة على وجهها الصحيح، وتبليغها إلى الناطقين بغير العربية فإنه ينطبق عليه ما ينطبق على الداعية إلى الله تعالى، سواءً بسواء ، بل ربما كان أجر المترجم أكثر ؛ لما قد يلاقي من المشاقِّ وكثرة المعاناة في تمحيص وتحقيق ما يترجمه، وبعد المسافة، وغير ذلك .
34- : إذا أخلّ المترجم بما يقوم بترجمته، وترتّب على إخلاله بالترجمة ضررٌ ، فإن كان متعمّداً، أو مفرّطاً، أو جاهلاً، وغرَّ الناس فإنه آثمٌ، وعليه إصلاح الخلل، وهو المسئول عن الضرر لو حدث، قياساً على تضمين الطبيب الجاهل بقواعد الـطب، أو العـالم بها إذا فرّط في عمله، وإن كان حاذقاً، ولم يفرّط، ولم يتعدَّ فلا شيء عليه، قياساً على خطأ الطبيب والحجّام الحاذقين إذا لم يحصل منهما تعدٍّ ولا تفريط .

35- : يراد بالحقوق المعنوية لمؤلِّف الأصل : المسائل المرتبطة بشخص المؤلِّف ؛ لسلطته على مؤلّفاته، التي هي بمثابة الأبوّة على الأبناء ، المتمثّلة باستمرار نسبة مصنَّفه إليه على الدوام ، والتحكم في طريقة طبع المصنَّف ونشره ، كيف ومتى أراد مؤلِّفه، وحقَّ الرقابة بعد طبعه ونشره، فله سحبه من الأسواق، وإيقاف تداوله عند ما يظهر له خللٌ فيما كتبه، أو رجوعٌ عمّا قرَّره، وسلطة التصحيح والتعديل عند إعادة طبعه ونشره.
36- : حقَّ التأليف والابتكار له قيمةٌ مالية، يختصّ بها المؤلف والمبتكر ؛ لورود النصوص بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والحجّ، والقيام على توزيع الزكاة، وورود النصّ على أنّ أطيب الكسب عمل الرجل بيده ، والتأليف من هذا القبيل ، وحقّ التأليف مما جرى عليه عمل الناس منذُ القدم، فقد كان الكثير من العلماء يسترزقون من جهودهم العلمية أحياناً كثيرة ، وأزماناً طويلة، بيعاً وشراءً ، ونسخاً للمؤلّفات . 

37- : المترجم كالمؤلّف ، أو أشدّ منه في المشقّة والعناء الذي يلاقيه في الترجمة لأيِّ علمٍ من العلوم ، والعلوم الشرعية على وجه الخصوص .

فله الاحتفاظ بحقوق ترجمته المالية، باعتباره مؤلّفاً ، باذلاً جهده فيه كمؤلِّف الأصل أو أشدّ منه في المشقّة والابتكار ، فترجمته تكون محميّةً من الاعتداء عليها مطلقاً، ويكون لها من الآثار ما للمؤلَّف الأصل .
38- : التأليف المبتكر : هو ما انطوى على شيءٍ من مقاصد التأليف، أمّا النقل المجرّد والتجميع العاري عن أيِّ عملٍ إبداعيٍ  فلا يعدّ ابتكاراً .
وبحكم أنّ الترجمة نوعٌ من أنواع التأليف ، فللمترجم حقّ الابتكار ، إذا كانت الأفكار المبتكرة قد وضعت في أعيانٍ محسوسة، كالكتاب، والشريط، ونحوهما من القوالب المادية ، التي تمكّن من الانتفاع بأفكار المترجم التي كانت مخزونةً في ذهنه ، فبعد وضعها في تلك القوالب يكون لها قيمةٌ مالية، وتكون من حقوق المترجم ، تجب حمايتها، والاحتفاظ بها له ، كما يحتفظ بحقه في الاستئذان لطبع ترجمته ونشرها .   
39- : يوجد في القرآن ألفاظٌ أصولها أعجمية ، فاستعملتها العرب مع تغييرها بزيادةِ حرفٍ أو نقصِه ، أو تغيير وزن ، حتى عرّبتها ، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ، فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت تلك الألفاظ بكلام العرب ، وفي هذا القول جمعٌ بين القولين ، فمن قال : إن تلك الألفاظ عربية محضة فهو صادق ، باعتبار ما طرأ لها من الاستعمال والتغيـير على لسان العرب ، ومن قال : إنها أعجميةٌ فهو صادق ، يعني باعتبار أصلها، وقبل تعريـبها على لسان العرب . 
40- : من المستحيل والمحرّم ترجمة القرآن ترجمةً لفظية ؛ لأنه إذا غيّر لفظه العربي خرج عن كونه قرآناً ، ولا يطلق عليه اسم ( القرآن ) إلاّ إذا كان باللّفظ العربي ، كما سمّاه الله - تعالى – كذلك ، فالممكن إذاً : إنما هو ترجمة معانيه وتفسيره التي يستطيع المترجم فهمها وإدراكها من معاني القرآن ، وليس بإمكانه الوفاء بجميع معاني ما يترجمه من القرآن ، بل الذي يخفى على المترجم ، أو المفسر لكلام الله – تعالى – أكثر بكثيرٍ ممّا ظهر له من المعاني ، وهذه الترجمة قد تكون واجبةً إذا كانت وسيلةً إلى واجب ؛ لأنّ عموم الرسالة يستلزم وجوب ترجمة معاني القرآن الكريم للأعاجم ، وإيصال معناه لهم بأيِّ وسيلةٍ ممكنة. 

41- : تحرم كتابة القرآن بالعجمية مطلقاً؛ لوقوع الاتفاق على منع ما أحدثه الناس في تغيـير مرسوم المصحف العثماني، الذي اجتمعت عليه الأمّة، وإذا وقع لاتفاق على منع ما أحدث الناس من مثل كتابة (الربا) بالألف، مع أنه موافق للفظ الهجاء, فما ليس من جنس الهجاء أولى بالمنع .
ولأنّ هذا تصرّفٌ في اللّفظ المعجز الذي حصل به التحدّي، وهذا يخرجه عن الإعجاز والبلاغة إلى الضعف الركاكة . 
42- : يطلق الإعجاز في اللُّغة على معانٍ متعدّدة، أهمّها أمران : الأول : الضعف والقصور عن فعل الشيء ، والثاني :  الفوت والسبق . 
ويطلق في المصطلح الفقهي على : ارتقاءِ الكلام في بلاغته وأسلوبه إلى أن يخرج عن طوق البشر، حتى يثبت عجزهم- بيقينٍ– عن معارضته .

43- : إنّ إعجاز القرآن– بحسب تركيبه الإضافي– يراد به إثبات أنّ القرآن أعجز الخلقَ عن الإتيان بما تحدّاهم به .  

فليس التعجيز مقصوداً لذاته، بل المقصود لازمه، وهو إظهار أنّ هذا القرآن حقٌّ ، والرسول ( الذي جاء به صادقٌ فيما بلّغ به عن ربه سبحانه وتعالى .
كما أنّ القرآن – دون غيره من كتب الله المنـزّلة – معجزٌ بالاتفاق ، وأبرز وجوه الإعجاز فيه خمسة أشياء :  

أحدها : حسن تأليفه ، والتئام كلمه ، مع الإيجاز والبلاغة .

ثانيها : صورة سياقه وأسلوبه، المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظماً ونـثراً ، حتى عجزوا عن الإتيان بشيءٍ مثله ، مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك ، وتقريعه لهم على العجز عنه .

ثالثها : ما اشتمل عليه من الإخبار عمّا مضى من أحوال الأمم السالفة، والشرائع الدائمة ، مما كان لا يَعلم منه بعضَه إلا النادرُ من أهل الكتاب .

رابعها : الإخبار بما سيأتي من الكوائن، التي وقع بعضها في العصر النبوي ، وبعضها بعده . 

خامسها : صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس . 
44- : ترجمة معاني القرآن لا تحمل صفة الإعجاز كما في القرآن ذاته، وليس لها أيُّ شيءٍ من خصوصيات القرآن ؛ لأنّ إعجاز القرآن إنما هو في اللّفظ العربي المنـزّل من عند الله تعالى ، فإذا ترجم خرج عن إعجازه ، كما يخرج عن مسمّى القرآن ، فترجمة القرآن ليست قرآناً ، وإنما هي بمثابة تفسيره بالعربية .    

45- : لا يصحّ التعبّد بترجمة القرآن في الصلاة ولا خارجها، سواء كان المرء قادراً على العربية، أو عاجزاً عنها؛ لأنّ الله– تعالى– أنزل القرآن بالعربية فقط، فمن قرأه بغيرها فما قرأ القرآن كما أمر ، بل قرأ كلام المترجم ، الذي فهمه من كلام الله تعالى .
ولذلك يجوز للمحدث مسّ ترجمة القرآن ، وحملها ، وقراءتها ، بناءً على ما تقرّر : أنّ ترجمة القرآن لا تعدّ قرآناً ، ولا تأخذ حكمه في صلاةٍ ولا غيرها .  

لكنّه يحرم إدخال ترجمة القرآن أماكن النجاسة ؛ لأجل ما فيها من الآيات ، وذكر الله تعالى ، لا لأنّها قرآن ، أو تحمل شيئاً من صفاته . 

46- : لا تصحّ إمامة الأعجمي في الصلاة إذا قرأ القرآن بغير العربية، فإن فعل بطلت صلاته وصلاة من خلفه ؛ لأنه قرأ في الصلاة بغير القرآن، وذلك من مبطلاتها .

47- : يجوز ترجمة ألفاظ الأحاديث ومعانيها، قدسيةً كانت، أو نبوية ؛ لأنّ القرآن والسنن بيانٌ لسائر المكلفين من الناس، عرباً وعجماً، فكل من تُرْجِمَ له معنى القرآن ، أو ألفاظ السنن ومعانيها من أهل سائر اللُّغات فهم منذَرون بالقرآن وبالرسول ( ؛ لأنّ أهل العلم مجمعون على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم . 

48- : ترجمة الوسائل التعليميّة والدعوية لا تخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن تكون تلك الوسائل خاليةً عن المحذورات الشرعية ، فالحكم في ترجمتها يكتنفه الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والذي يحدّد الواجب من غيره هو الموضوع المترجم، ومدى الحاجة إليه، والمصلحة المترتبة عليه .
الحال الثانية : أن تكون تلك الوسائل متضمّنةً محذوراتٍ شرعية، فالحكم فيها : تحريم ترجمتها، والإعانة على ذلك بقولٍ أو فعلٍ - إن كان المحذور يقتضي التحريم- وإن كان يقتضي الكراهة كانت ترجمتها مكروهةً فقط .  
49- : حكم ترجمة ألفاظ الأذان، وبيان معانيها لذوي الألسن العجمية كحكم الأذان، ففي حالة كونه واجباً كفائياً تكون ترجمته كذلك، كما إذا لم يوجد في البلدة أو الحيِّ إلاّ مؤذنٌ واحدٌ، وفي حالة كونه مستحباً تكون ترجمته كذلك، كما إذا وجد غيره من المؤذنين في البلدة أو الحي، وحصل الإعلام بدخول وقت الصلاة بأذان أكثر من واحد، وفي كلتا الحالتين مصلحةٌ كبيرةٌ في ترجمة ألفاظ الآذان؛ لأنّ في ترجمتها فهماً لها، وتصوراً لما تدلّ عليه من المعاني الجليلة، المتعلقة بالشهادة لله– تعالى– بالوحدانية، ولرسوله ( بالرسالة، وغير ذلك من المصالح العظيمة . 
50- : يصحّ الأذان بغير العربية مدّة العجز عنها ؛ لحديث « وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (
) ولا يصحّ مع القدرة عليها، أو قدرة أحد الحاضرين ؛ لأنّ ما صحّ مع العجز بطل مع القدرة إذا كانت شرطاً فيه . 
51- : إذا نطق التسمية بغير العربية، فإن نوى بها آيةً من القرآن فلا يصحّ ؛ لأنّ القرآن لا يمكن قراءته إلاّ باللّفظ العربي الذي أنزله الله– تعالى– به، فإذا غير لفظه خرج عن كونه قرآناً، وإن نوى بالتسمية ذكراً صحّت بغير العربية إن كان عاجزاً عنها ، ولا تصحّ ممّن كان قادراً على نطقها بالعربية . 

52- : تصحّ تكبيرة الإحرام، وسائر أذكار الصلاة، وأدعيتها بغير العربية عند العجز عنها ؛ لأنّ من كان عاجزاً عن التكبير باللّفظ العربي وجب عليه الانتقال إلى البدل باللُّغة التي يحسنها، وأمّا القادر على العربية فلا يصحّ نطقه بالتكبيرة إلاّ بالعربية؛ لأنّ لفظ التكبير مقصودٌ به التعبّد، كما تدل على ذلك النصوص الشرعية ، فإذا كان قادراً على العربية وجب عليه التكبير بلغة الشرع .           

53- : لا مزيةَ لأيٍّ من اللُّغات، بعضها على بعض سوى العربية فقط ؛ لكونها لغة الشرع ، أمّا غيرها من اللُّغات فلا مزية لواحدةٍ منها على الأخرى ، فمتى كان المرء يجيد لغتين أو أكثر فهو مخير بين تلك اللُّغات، عند عجزه عن العربية، فيما هي شرطٌ فيه.
54- : تصحّ الخطبة بغير العربية للعاجز عنها ، أو عـدم فـهم السامعين لها ، ولا تصحّ مع القدرة عليها، وعدم فهم السامعين لها بلغة الخطيب؛ لأنّ المقصود بالخطبة نفع المخاطبين بالوعظ والتذكير بحقّ الله تعالى، وكذلك الأمر بالنسبة للتلبية، وسائر الأذكار والأدعية خارج الصلاة، وإلقاء التحية بغير العربية، فإذا لم يحصل هذا بالعربية تعين حصوله بلغة المخاطبين؛ لأنها وسيلةٌ إلى فهم الموعظة بالنسبة للخطبة، وإلى حصول الذكر والدعاء ، وذلك يحصل بأيِّ لسانٍ كان، والوسائل لها أحكام المقاصد .
55- : تجوز الترجمة للأعاجم في مناسك الحجّ، وقد تكون الترجمة لهم واجبة، تبعاً لوجوب المقصد من ذلك،كما لو كانت الترجمة في تعليمهم أركان الحجّ أو العمرة وواجباتهما، وقد تكون مستحبّةً، كترجمة معنى الذكر والدعاء المندوب في سائر أفعال النسك ، من طوافٍ ، وسعيٍ ، ووقوفٍ ونحو ذلك من المشاعر . 

56-: تحرم الرقية بترجمة ألفاظ القرآن ؛ أو بترجمة معانيه، أو الألفاظ العجمية التي يجهل معناها ؛ لاستحالة الأولى، وكون الثانية غير قرآنٍ ولا دعاء، بل من كلام البشر، وكون الثالثة مفضيةً إلى الوقوع في الشركيات، أو البدع والخرافات، وتجوز الرقية بترجمة الأذكار والأدعية الشرعية للعاجز عن العربية، دون القادر عليها؛ لأنّ مبدأ الشريعة الانتقال إلى البدل عند العجز عن المبدل .
57- : يصحّ نطق الشهادتين بغير العربية، ويجوز دعوة الكفّار إلى دين الإسلام قبل قتالهم، وإعطاؤهم الأمان، والترجمة بين الأسرى وبين غيرهم،كلّ ذلك يصحّ بغير العربية، ولو للقادر عليها، وهكذا كلّ كلامٍ أريد به معناه دون لفظه، ولم يكن لفظه معجزاً ولا متعبداً به، فإنه يجوز نطقه بالعجمية، ولو مع القدرة على العربية، إلاّ إذا كان الباعث على ذلك محرماً، أو مكروها، فإنه يحرم أو يكره .

58- : تصحّ عقود المعاوضات، والتبرّعات بسائر اللُّغات العجمية، بدون كراهةٍ في حقِّ العاجز عن العربية، ومع الكراهة في حقّ القادر عليها إن كان من أصلٍ عربي، أما غير العربي فلا كراهة في حقّه ولو كان قادراً على العربية، نظراً لعادته على التخاطب بتلك اللُّغة؛ ولأنّ جميع ألفاظ العقود المالية لا يتعلّق بها إعجازٌ، ولا يراد التعبّد بألفاظها، وعلى ذلك لا تمتنع ترجمتها، ولا يشترط لصحتها : نطقها بالعربية دون غيرها من اللُّغات، والكراهة في حقّ القادر لأجل أنّ الكلام بغير العربية بدون حاجةٍ مكروه، وقد يصل إلى التحريم إذا كان يفضي إلى هجر العربية، أو التشبه بالكفار ومحبتهم .
59- : يجوز بيع ترجمة معاني القرآن؛ لأنّ الترجمة المذكورة ليست قرآناً، ولا تأخذ حكمه، بل هي كتفاسير القرآن بلغته، وبيعها جائزٌ اتفاقاً، فكذلك ترجمة معانيه. 

60- : يجوز استئجار المسلم مترجماً مسلماً لترجمة ما هو مباحٌ من سائر أنواع التراجم، ويحرم استئجار المترجم الكافر لترجمة الأمور الدينية مطلقاً، كما يحرم استئجاره لترجمة الأمور الدنيوية أيضا، إلاّ إذا لم يوجد غيره من المسلمين، وأمن شرّ مكره وكيده.

ويحرم على المسلم تأجير نفسه من كافرٍ لترجمة ما هو محرّم، أو إذا تضمّنت الإجارة إذلال المسلم عند الكافر .

أمّا إذا لم تتضمّن إذلال المسلم لدى الكافر – كما إذا كانت الإجارة في عملٍ معينٍ في الذمّة كالخياطة، والقصارة، ونحوهما – فهي جائزة اتفاقاً .  

61- : يصحّ انعقاد النكاح بغير العربية مطلقاً، ولو مع القدرة على العربية، كما يصحّ وقوع طلاق العربي بالعجمية، والعجمي بالعربية، إذا كانا عالمين معنى ما تلفّظا به ، وكان اللّفظ موضوعاً للطّلاق في تلك اللُّغة فيقع ولو بغير نيّة، أما إذا كان اللفظ في العجمية موضوعاً للطلاق وغيره، فلا يقع إلاّ مع نيّة المطلِّق .

كما يصحّ الخلع، واللّعان، والإيلاء، والظهار، ومراجعة الزوجة، وغير ذلك من ألفاظ الوفاق والفراق، كلها تصحّ بغير العربية من سائر اللُّغات، بدون كراهةٍ إن كان الناطق بالعجمية أعجمياً؛ لأنها لغته الأصل، وتصحّ مع الكراهة، إن كان المتكلّم بها عربيّ اللِّسان؛ وقد يحرم عليه، إذا قصد التشبّه بالكفّار، محبةً لهم، وإعجاباً بلغتهم، أو كان يريد هجر العربية، واستبدال غيرها بها .  

62- : إشارة الأخرس ونحوه قسمان : 

القسم الأول : إشارةٌ غير مفهومةٍ ولا معلومةٍ لأحدٍ من الناس، فهذا القسم من الإشارة لغوٌ لا اعتبار لها باتفاق الفقهاء ؛ لأنّ غير المفهوم منها لا يمكن ترجمتها، ولا العمل بها، ويكون الأخرس ونحوه– حينئذٍ- كالمعتوه والمجنون، لا حكم لتصرّفات أيٍّ منهم .

القسم الثاني : إشارةٌ مفهومةٌ معلومة، وهذه على نوعين : 

النوع الأول : إشارة مفهومةٌ لأغلب الناس، فهذه إشارةٌ صريحة، تـترتّب عليها أحكامها مباشرة، من غير توقفٍ على نيَّةٍ، أو قرينةٍ باتفاق الفقهاء .
النوع الثاني : إشارةٌ يختصَّ بفهمها ذوو الفطنة والذكاء ، فهذه كنايةٌ غير صريحة، لا يعمل بها إلاَّ إذا انضمّ إليها قرائنُ قويةٌ مع النيَّة .
63- : تقوم إشارة الأخرس والأبكم ونحوهما مقام عبارتهما ونطقهما في أحكام عباداتهما ومعاملاتهما، بما في ذلك القذف، والإقرار بحدِّ الزنا، والشهادة، واللِّعان، وغير ذلك ، متى كانت إشارته معهودةً معلومة . 
وتجب ترجمة إشارة الأخرس ومن في حكمه، كالأبكم، والأصمّ، ومعتقل اللِّسان، فيما هو واجبٌ من الأحكام، وتستحبّ فيما هو مستحبٌّ، وهكذا .
64- : يترتب على القول : بصحّة اعتبار إشارة العاجز عن النطق، وترجمتها آثارٌ إيجابيةٌ كثيرة، أهمّها : كمال هذه الشريعة، وبيان سموها، وتحقيق عدل الله تعالى، وبيان كمال تكليف العاجز عن النطق، واطمئنان نفسه، متى كان يَفهمُ ويُفهمُ عنه بواسطة ترجمة الإشارة له وعنه . 

65- : لا تخرج الترجمة– في تكيـيفها– عن كونها من باب الرواية المحضة، إذا كان المُخْبَرُ عنه أمراً عامّاً لا يختصّ بمعينٍ، ويكفي– حينئذٍ– مترجمٌ واحد، أو من باب الشهادة المحضة، إذا كان المُخْبَرُ عنه أمراً خاصّاً بواحدٍ معينٍ، أو قضيةٍ معينةٍ، مع طلب الترافع وفصل القضاء، ويشترط– حينئذٍ– تعدّد المترجم- عدا حالة العجز عن مترجم ثان- كما في الشهادة على الأقوال، أمّا ما يكون متردّداً بين الأصلين- لوجود شبهٍ فيه بكلٍّ منهما- فإنه متى غلب أحد الشبهين على الآخر، أو عُضِد أحدهما بنصٍ أو قياسٍ صحيحٍ تعين ترجيحه والمصير إليه.
66- : يصحّ أن يكون المترجم لدى القاضي أعمى؛ لأنّ ترجمة الأعمى لا تفتقر إلى البصر ؛ بل هي تفسيرٌ لِلّفظ فقط، ولا يحتاج معـها إلى معاينةٍ وإشارة ؛ لأنّ الترجمة لا تكون إلاّ في الأقوال دون الأفعال، والأقوال إنما تدرك بالسمع ولا تفتقر إلى البصر .

67- : إذا عُـيِّنَ القاضي العربيُّ في قومٍ كلّهم أو أكثرهم لا ينطقون العربية، فينبغي له أن يتخذ مترجماً أو أكثر، حسب ما يقتضيه الحال .

فإن لم يجد استحبّ له أن يتعلّم لغتهم إن استطاع، وأن يباشر الترجمة بين المترافعين منهم، ثمّ يحكم بما ظهر له من الحجاج لكلٍّ منهما، وهو أولى من سماعه عن مترجمٍ آخر ؛ لأنه أوثق من غيره، وأقرب وأتمّ في فهمهم عن القاضي، وفهمه عنهم . 

68- : يتعيّن على وليِّ الأمر العام، أو من ينوبه أن يوجد المترجمين الذين يحتاجهم القاضي، فإن تعذّر وجود المترجمين عَيّنَ قاضياً يجيد اللُّغة التي يحتاجها أهل البلد ؛ لأنّ نصب القضاة من مسؤولية ولي الأمر، وهو مأمورٌ شرعاً بتحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وبهذا وردت النصوص الشرعية .
69- : الأصل إباحة أخذ العوض عن الترجمة، إلاّ في حالين :

الحال الأولى : أن يكون المترجم عالماً بكون الدعوى كذباً، أو الشهادة زوراً، فيحرم عليه ترجمتها، ويحرم– تبعاً- أخذ العوض عليها، قياساً على تحريم أخذ الأجرة على الغناء ، والزمر، وسائر المحرمات .
الحال الثانية : أن يكون المترجم أقدم على الترجمة تبرعاً بدون إكراه، فلا يحلّ له سؤال العوض على ترجمته بعد تبرّعه بها ؛ لحديث « الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ » (
)  

70- : لا يخلو أمر المترجم من حالين : 

الحال الأول : أن يكون المترجم غير موظفٍ بحيازة القاضي، فإن كانت الترجمة  فيما يتعلّق بقسمة أموالٍ،كعقار، ونقود، وتركاتٍ، ونحو ذلك، فالأجرة- في هذه الحال- على المترافعين، يتحاصّونها كلُّ واحدٍ منهم على قدر ملكه. 

وإن كانت الترجمة في قضايا جنائية، أو دعاوى فيها محقٌّ على مطلٍ فأجرة المترجم- في هذه الحال- على المبطل دون المحقِّ،كمن علم الحقّ لخصمه وكتمه، أو ادعى عليه كذباً،

وإن كانت منفعة الترجمة خاصةً بأحد الخصمين، ولم يكن في القضية ظالمٌ ومظلوم، ولا قسمة أموال، فأجرة المترجم على من له المنفعة منهما، لأنّ منفعة المترجم خاصةٌ به، وهو المستفيد وحده من الترجمة دون خصمه الآخر . 
الحال الثانية : أن يكون موظفاً بحيازة القاضي؛ ليترجم بينه وبين غيره عند الحاجة إلى ذلك، فليس له أجرةٌ في هذه الحال، وإنما يجب أن يرزقه الإمام من بيت مال المسلمين، قياساً على القضاة، والغزاة، والأئمّة، والمؤذّنين ونحوهم .
71- : المراد بوسائل الإثبات : الدلائل والحجج الشرعية، التي يعتمد عليها القاضي في قضائه، ويعوِّل عليها في حكمه، ويلحق بها القرائن بأنواعها المسموعة والمكتوبة، وترجمتها واجبة؛ إن كانت وسيلةً إلى معرفة أمرٍ واجب، ومستحبة إن كانت وسيلة إلى أمر مستحب .
72- : تنقسم مكاتب الترجمة إلى خارجية وداخلية، وكلٌّ منهما ينقسم إلى رسميةٍ وغير رسمية، فما كان من الوثائق مترجماً عن طريق المكاتب الرسمية– داخليةً كانت ، أو خارجية– فهي مقبولةٌ معتمدة، وكذلك الوثائق المترجمة المصادق عليها من الجهات الرسمية، أمّا غير المصادق عليها فالأصل عدم قبولها، لكن إذا رأى القاضي قبولها قبلت . 

73- : يصحّ القذف، والإقرار، والأيمان، والنذور بغير العربية إذا كان يعرف معناها؛ لأنّ القذف وغيره ممّا ذكر يتحقّق بالمعنى دون التزام اللّفظ، والمعنى يحصل بكلِ لسان، لكن إذا كان المتكلّم أعجميا صحّ بدون كراهة، ولو كان قادراً على العربية، وإن كان عربياً صحّ مع الكراهة، وقد يحرم إذا كان الباعث إعجاباً أو محبّةً للكفّار ولغتهم.  
74- : الأصل في حكم تعلّم اللّغات العجمية والتخاطب بها الحلُّ والإباحة، وقد تكتنفها الأحكام الخمسة، الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، فاللُّغة – بحدّ ذاتها – مباحةٌ، غير منهيٍّ عنها، ولا مأمورٍ بها من حيث الأصل، وإنما يؤمر بتعلّمها أو ينهى عنه بسببٍ خارجي، وهو الدافع لذلك، من مقصدٍ حسنٍ أو قبيح، فإذا جرِّدتْ عن تلك الأسباب والمقاصد الخارجية عادتْ إلى الأصل، وهو الإباحة؛ لأنّ اللُّغات من قبيل العادات، والأصل في العادات الحلُّ؛ ولأنّ اللُّغات طريقٌ إلى التعبير عمّا في الضمير ، فبأيِّ وسيلةٍ حصل جاز له ذلك . 

75- : الأصل في السفر إلى دار الكفر : الحلّ الإباحة، إلاّ إذا طرأ على هذا الأصل ما ينقله إلى التحريم، كخوف فتنة المرء في دينه، أو عدم التمكّن من القيام بواجباته؛ لدلالة النصوص على جواز الإقامة، والسفر إلى دار الكفر إذا توفّرت الشروط، وانتفت الموانع.  

76- : تحرم مخالطة الكفار في المأكل، والمشرب، والسكنى معهم مطلقاً ؛ لورود النصوص من الوحيـين بالنهي عن ذلك، كقوله تعالى ﴿ فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ...﴾ (
) وقوله ( « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ » (
) ولما يترتب على ذلك من المفاسد الكبرى . 
77- : الحكم في إنفاق المال لتعلّم أيٍّ من اللُّغات تابعٌ للحكم في تعلّمها، فإن كان الحكم في تعلّمها باقٍ على أصل الإباحة فإنفاق المال– حينئذٍ– مباحٌ، تبعاً للأصل، وإن طرأ على الأصل ما يغيره فالحكم في إنفاق المال بحسب ما يقتضيه المقام، من الوجوب أو الاستحباب، أو التحريم أو الكراهة ؛ لأنّ إنفاق المال هنا وسيلةٌ لتعلّم اللُّغات ، والوسائل لها أحكام المقاصد، والله أعلم .  

ثانياً : توصيات الباحث :
أوجّه التوصية هنا إلى ثلاث فئاتٍ من الناس، وبيانها كما يلي : 

الفئة الأولى: المترجمون، الذين يعدّون همزة الوصل بين ذوي الألسن المختلفة، وهم قسمان :

القسم الأول : المترجمون المسلمون، الذين يقومون بترجمة الدين وأحكامه إلى اللُّغات الأجنبية، وأوصي هؤلاء بالتوصيات التالية : 

أولاً : أوصيهم ونفسي بتقوى الله تعالى، وهي التي أوصى الله بها عباده في قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (
) وقوله سبحانه﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴾(
)إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على الأمر بتقوى الله تعالى، والحثّ عليها، وكما أنّ التقوى هي وصيّة الله لعباده فهي وصية رسوله ( لأمّته،كما في قوله ( «اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ »(
) ومن تقوى الله- تعالى– تحرّي الصواب في جميع مسائل الترجمة، والترجمة الدينية على وجهٍ أخصّ ؛ لأنها تبليغٌ عن الله– تعالى– وتوقيعٌ عنه . 

ثـانياً : تحقيق الإخلاص لله تعالى، والمتابعة لرسوله( لأنهما شرطا قبول العمل، وبدونهما لا قبول لأيِّ نوعٍ من القرب؛ لقوله تعالى ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾ (
) والعمل الصالح هو ما كان خالصاً لله، بعيداً عن الرياء ونحوه من محبطات الأعمال.(
) صواباً على شريعة رسوله( كما قال سبحانه ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ (
) أي : باتباعكم الرسول( (
) " فعلامة محبة الله اتباع محمدٍ( الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوانه " (
) 

ومن العمل الصالح تحرّي الدقة والصواب في الترجمة على وجه العموم، والترجمة الدينية على وجه الخصوص .

ثالثاً : تحقيق الأمانة والصدق فيما يقومون به من التراجم الدينية، عملاً بقوله– تعالى– في شأن الأمانة ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا ﴾ (
)وقوله سبحانه ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (
) وقوله – جل ذكره – في الصدق ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (
)  فالله- تعالى– أمر بأداء الأمانة في كلِّ صغيرةٍ وكبيرة، وتحقيق الصدق في القول والعمل، والمترجم عن الشارع من أوائل من يدخل في هذه الأوامر الإلهية، والتوجيهات الربانية؛ لأنّ الترجمة أكثر خفاءً من غيرها، فيمكن أن يدخلها الغشُّ وخيانة الأمانة أكثر من غيرها ، فبإمكان المترجم أن يقول ما يشاء، ويحرّف ما أراد، متى كان غير صادقٍ ولا أمين، أو كان جاهلاً بمهنته؛ لكون الترجمة لا يعرفها إلاّ النادر من الناس، فالمترجم قد حُمِّلَ مسؤوليةً عظمى، وأجرها أعظم، إن هو أدّى الأمانة، والتزم الصدق في ترجمته، دون نقصٍ، ولا تحريفٍ ولا خلل، ومن الأمانة والصدق : نسبة القول إلى قائله، والبعد عن التحريف والتبديل واتباع الهوى .  

رابعاً: يجب على المترجم الالتزام بما يدعو إليه في ترجمته من الأحكام، والأخلاق والآداب الإسلامية؛ لأنّ المترجم داعٍ إلى الله– تعالى– بغير لسان الشرع، وليحذر أن يكون مشمولاً بقوله تعالى﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ (
)وقوله ( « يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ : يَا فُلانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ » (
) 
خامساً : اهتمام المترجم بالعلوم التي تعينه على القيام بعمل الترجمة على أكمل وجه، ومترجم العلوم الشرعية على وجهٍ أخصّ، فواجبٌ عليه– بالإضافة إلى ذلك– التزود بالعلم الشرعي، وأصوله، ومصطلحاته، ومعرفة القواعد في أسماء الله وصفاته، ومعرفة الموضوع الذي يريد ترجمته وفهمه تماماً، مع إتقان ما يشترط في المترجم من الشروط التي ذكرت بالتفصيل في صلب هذا البحث .

سادساً : التثبّت فيما يترجمه من أحكام الدين، وأصوله الشرعية، والأسلم في ذلك، بل الواجب الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال، حتى لا يقع فيما نهى الله عنه بقوله ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (
) كما وقع كثيرٌ من المترجمين في الأخطاء الفاحشة، (
) وامتثالاً لقول الله تعالى ﴿ فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾(
) ومعنى الآية : أنّ من جهل الحكم يجب عليه سؤال العلماء؛ لأنهم أعلم بمراد الله تعالى.(
)   

سابعاً : إذا مرّ بالمترجم بعض النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض وجب عليه أن يقوم بترجمة ما ذكره أهل العلم من الجمع بين ما ظاهره التعارض منها؛ لئلاّ يكون بقاء ذلك فتنةً للأعاجم الذين يترجم إلى لسانهم، فيظنّون تعارض نصوص الكتاب، أو نصوص السنّة، أو نصوص الكتاب والسنّة، فيسبّب لهم ذلك شكّاً في شرع الله المحكم .    

ثامناً: يجب الحذر من أخطاء وسلبياتٍ كثيرة، أهمّها ما يلي : 

الأول : الحذر من الوقوع في تحريف أسماء الله- تعالى– وصفاته تهاوناً أو جهلاً، أو تفسير القرآن كيفما اتفق، فإنّ ترجمةً كهذه جنايةٌ على الدين وأهله، وتشويهٌ لشرع الله، ومضرّةٌ على أهل اللِّسان المترجم لهم؛ لأنّ دين الله– تعالى– نقل لهم على غير وجهه الصحيح .   

الثاني : ترك استعمال الكلمات والعبارات الصعبة، التي يوهم المترجم بها أنه ذو علمٍ فائقٍ في مجال الترجمة، فهذا الأسلوب قد يعدّ من التنطع المنهيِّ عنه في الدين، وعلى المترجم الناجح عرض الحقائق والأحكام بأسلوبٍ سهلٍ وميسَّر، حتى يكون مفهوماً لكلِّ قارئٍ، مع الاختصار والإيجاز الذي لا يخلّ .  

الثالث : الحذر الشديد من السير على منهاج المستشرقين في ترجمتهم، حيث يقومون بكتابة الكلمات العربية بالحروف اللاّتينية كتابةً خاطئةً متعمّدة، مثل نطق اللاّم بالحروف الشمسية، ويوصون غيرهم من المترجمين بذلك، أو يقومون بكتابة الآيات التي يريدون ترجمتها باللُّغات العجمية، والواجب كتابتها بلغتها العربية، حتى لا تختلط بالترجمة. (
)     

القسم الثاني : المترجمون الكفّار، الذين لم يزالوا في ظلمات الكفر والمعاصي، ولم يكتب لهم إلى الآن أن يطعموا لذّة الحياة، أو يستنيروا بنور الإسلام، وأوصي هذا القسم من المترجمين بوصيّةٍ واحدةٍ فقط . 

فأقول لهم : ارحموا أنفسكم، وبادروا سريعاً بإنقاذها، قبل فاجعة الموت ومفاجئته ، فكونكم تعرفون لغة شرع الله المطهّر فرصةٌ ذهبيةٌ لكم؛ لأنّ بإمكانكم أن تدرسوا دين الإسلام من جميع جوانبه، وتـتأمّلوا في أوامره ونواهيه وتوجيهاته، فإذا سلكتم ذلك بكلِّ إنصافٍ وموضوعية، وبحثتم عن الحقّ، بعيداً عن التعصّب والهوى، فإنّ ذلك سيقودكم– حتماً– إلى الحقِّ الذي لا شكّ فيه، والدخول في هذا الدين العظيم، الذي اختاره الله سبيلاً-لجميع بني البشر- إلى سعادة الدنيا والآخرة .  

الفئة الثانية : الجهات المختصّة وذات الصلة بشأن الترجمة الدينية .

وأوصي هذه الجهات بالآتي : 
أولاً : مضاعفة الجهد في ترجمة الدين وأحكامه العظمى إلى الناطقين بغير العربية في شتى بقاع الأرض، فإنّ أكثر الناطقين بغير العربية من المسلمين بأمسِّ الحاجة إلى معرفة الدين الحقِّ، والعقيدة الصافية، حتى لا يموتون على غير هدى، أو يقعون فريسةً لدعاة الباطل من اليهود والنصارى، فمن مات منهم على غير الإسلام، أو وقع بأيدي المهوّدين والمنصّرين، فالمسؤولية– أمام الله تعالى- واقعةٌ على عاتق المسلمين، حتى يقيموا الحجّة على الجميع بتبليغهم دين الله تعالى، بواسطة الترجمة .

ثانياً : على المسلمين أن يستغلّوا ما يسّره الله- تعالى- من الوسائل في صالح ترجمة هذا الدين وأحكامه إلى ما يستطاع من اللُّغات الأخرى، ومن تلك الوسائل ما يلي : 

الوسيلة الأولى : فتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام الوافدين من أبناء الجاليات العجمية؛ لتعليمهم اللُّغة العربية، وما تيسّر من أصول الدين وأحكامه المطهّرة، وإقامة الدروس لهم، ولو في مقرّاتهم السكنية، وأماكن العمل إذا أمكن ذلك؛ ليحملوا هذا الدين إلى بني قومهم إذا رجعوا إليهم .  

وفتح مدارس إسلامية، لتدريس اللُّغة العربية، والقرآن وعلومه للمسلمين في أوربا وغيرها، وتشرف عليها جهاتٌ إسلاميةٌ سليمة المعتقد؛ لأنه لو تعلّم الأجانب اللُّغة العربية لأمكن الاستعانة بهم- بعد الله تعالى- في دعوة قومهم إلى دين الله تعالى، وأيضاً فيما يهمّ المسلمين في شتى أنواع العلوم.

الوسيلة الثانية: وسيلة الإنترنت، الذي لا يقف أمامه حجابٌ أو بواب، فلو قام عددٌ من علماء المسلمين بإلقاء دروسٍ في العقيدة ونحوها، وقام آخرون بترجمتها إلى ما يمكنهم من اللُّغات الأجنبية لاستفاد منها ملايين البشر من الأعاجم، ومثل ذلك القيام بالترجمة الدقيقة للدين وعلومه عن طريق القنوات الفضائية، ولو بإنشاء قنوات خاصة بذلك، وهو الأفضل. 

كما أقترح أن تترجم خطبة المسجد الحرام –بعد تسجيلها بالعربية- إلى ما يمكن من اللغات وتكون الترجمة بعد نقل خطبة الجمعة والعيدين ونحوهما من الخطب بالعربية، حتى لا يحصل تشويشٌ بترجمتها حال الخطبة، ثم تسجل، وتنشر عن طريق وسائل الإعلام مراتٍ متكررة ؛ كي يستفيد منها ملايين البشر من المسلمين وغيرهم .

الوسيلة الثالثة: الشريط الإسلامي، فلو سجّلت دروسٌ علميةٌ لبعض العلماء المؤهلين، وقام بترجمتها أهل الخبرة باللُّغتين المنقول منها وإليها، والمعرفة بدين الإسلام وأحكامه، وعقيدته، ثمّ وزّعت تلك الأشرطة في الداخل والخارج باللُّغات المختلفة لكان لهـذا أعظم الأثر بإذن الله تعالى، مع أنّ هذا حاصل، ولكنّ ليس على نطاق واسع . 

الوسيلة الرابعة : إنشاء مكتباتٍ علمية في بلدان الناطقين بغير العربية، يركّز فيها على توفير كتب العقيدة الصحيحة، وشرحها شرحاً واضحاً مبسّطاً، ودفع الشبه التي وضعها أعداء الإسلام ضدّ هذا الدين وشريعته السامية، ثمّ ترجمة هذه الكتب ترجمةً واضحةً سليمة، ويعيّن من يقوم على تلك المكتبة وفروعها في أهمِّ مناطق البلاد، ممّن يحسن لغة البلدة نفسها . 

ثالـثاً : أقترح أن تنشأ مراكز ومدارس إسلاميةٌ، ترعاها الدولة، يتخصّص فيها طائفتان من أبناء المسلمين :

الطائفة الأولى : تعنى بدراسة الإسلام دراسةً متقنة باللُّغات العجمية، ثمّ تتخصّص كلُّ مجموعةٍ منهم بواحدةٍ من اللُّغات العجمية ؛ كي يقوموا بعمل الترجمة الدينية، وتبليغ دين الله– تعالى- على أكمل وجهٍ إن شاء الله، ولا يمكن تفادي الأخطاء الفادحة في الترجمة الدينية ، والنجاح المتميّز فيها إلاّ بتأهيل العدد الكافي للقيام بهذا العمل الهام؛ لأنه إذا غاب هؤلاء، أو قلّ العدد الكافي ولج هذا الميدان أنصاف وأرباع المتعلّمين في مجال الترجمة، بل ربما المنافق الذي يريد طعن الإسلام باسم الإسلام، وتشويه حقائقه المشرقة، التي لو عرفها العجم على حقيقتها لدخلوا في دين الله أفواجا.

الطائفة الثانية : يخصّص العدد الكافي بتعلّم اللًّغات العجمية، لكي يترجموا لنا كلّ ما يستجدّ عن أهل تلك اللُّغات العجمية، ممّا هو نافعٌ ومفيد، كالذي يتعلّق بالطب، والهندسة، والصناعات، وغيرها من العلوم التي لا غنى للمسلمين عنها، شريطة أن يكون أفراد هذه الطائفة ملتزمين بشرع الله تعالى، عارفين لأحكامه، وآدابه ؛ كي يميّزوا بين ما يصلح لترجمته فيقبل، وما لا يصلح فيردّ، فهذا العمل– إذا تمَّ– سيكون موسوعةً علميةً عظيمة، مؤداها : تعريب العلوم الأجنبية النافعة، كي يستفيد منها المسلمون . 

رابـعاً : عدم السماح بعمل الترجمة لأيِّ كائنٍِ إلاّ بعد اختباره، وإعطائه شهادةً بكفاءته وتأهيله، وترخيصاً بالعمل في ميدان الترجمة الدينية،كلُّ هذا بعد الإعلان للعالم عن طريق جميع الوسائل المتاحة بعدم اعتبار أيِّ ترجمةٍ لشيءٍ من أحكام الإسلام لم تكن صادرةً عن طريق الجهات الإسلامية الرسمية، حتى لا ينسب إلى الإسلام ما ليس منه، ويقطع دابر المتلاعبين بدين الله تعالى .   

خامساً : على الجهات الدعوية ألاّ تطبع أو توزع أياًّ من التراجم إلاّ بعد التدقيق والمراجعة الفاحصة، من قبل أهل العلم بالإسلام وأحكامه، والمعرفة باللُّغتين المنقول منها وإليها، وذلك بمقارنة الترجمة مع الأصل المترجَم، دون الاكتفاء بقراءة الترجمة فحسب، فإنّ هذه لا تكشف حقيقة الأخطاء المدسوسة في ثنايا الترجمة . 

سادساً : أقترح : بأن تـتمّ دراسة الترجمة- في مجال القضاء ونحوه– من قبل وزارة العدل، ويتمّ من خلال تلك الدراسة وضع نظامٍ محدّدٍ خاصٍّ بالترجمة المذكورة، كي يسير عليه القضاة وكتَّاب العدل في المحاكم الشرعية، والعاملون في هيآت الرقابة والتحقيق، وغيرهما من الجهات ذات العلاقة بالترجمة القضائية .

ولو وضع مؤتمرٌ إقليميٌّ، أو عالميٌّ، يناقش فيه سبل الترجمة المذكورة، وكيفية وضع النظام الخاص بها لكان ذلك هو الأولى والأفضل والأكمل . 

الفئة الثالثة : أهل المال والثراء من المسلمين .

وأدعو هذه الطائفة إلى المساهمة السخيّة في هذا المجال الدعوي الواسع، والجهاد الذي لا قتال فيه، والعلم الذي ينتفع به، والصدقة الجارية التي لا تنقطع، ويتمثّل ذلك بترجمة الكتب والدروس العلمية إلى لغاتٍ متعدّدة، وطبع كمّياتٍ كبيرةٍ منها، وتسجيل الأشرطة المترجمة بلغاتٍ مختلفة، ونشرها– عن طريق الجهات المختصّة– إلى البلدان الناطق أهلها بغير العربية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تأهيل المترجمين من أبناء المسلمين، وكفالتهم ، حتى يقوموا بهذه الأمانة الكبرى، والواجب المحتّم، على الأمّة جمعاء . 

وأبشّر هذه الفئة من أغنياء المسلمين أنّهم– بصنيعهم هذا– مجاهدون في سبيل الله تعالى، فإنّ الله– تعالى– سمّى بذل المال في ذاته جهاداً، بل قدّمه في الذكر على الجهاد بالنفس، كما في قوله سبحانه ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (
) 

وقوله جلّ ذكره ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (
) وغيرهما من الآيات الكريمة، ولهم قدوةٌ كبرى بالنبيّ ( وصحابته الكرام، الذين بذلوا النفس والنفيس في سبيل هذا الدين العظيم، الذي هو سبب السعادة العظمى، التي لا تنقطع ولا تفنى، والطريق الموصل إلى 
﴿ جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ (
) ولا يعدّ المال– عند العاقل- إلاّ للبحث عن السعادة، وما يعود عليه بالخير، والبذل في هذا المجال لنشر دين الله– تعالى – وتعليمه هو أعظم أنواع الخير، وأكبر أسباب السعادة لمن وفقه الله تعالى .

فالبدار البدار، والسباق السباق، وإياكم والشحّ على أنفسكم في هذا العمل الجليل ، فإنّ إنفاق المال في هذا المجال هو أعظم انتفاع المرء بماله، والبخل فيه أعظم أنواع الحرمان، ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (
)
نسأل الله– تعالى– بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن يمنّ علينا بالعلم النافع، والعمل الصالح، والثبات على الدين القويم، وصراطه المستقيم، والتوبة الصادقة، والثبات عليها حتى الممات، بعد طول عمر، وحسن عمل، وأن لا يتوفانا إلاَّ وهو راضٍ عنّا، إنه وليُّ ذلك القادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد .
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